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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحكم الشرعي لكل منهما.
الكلمات الافتتاحية:
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الحكم الشرعي لكل منهما.
موضوع المقالة 
حكم الشرعي للتجنس بجنسية بلاد غير إسلامية: 
في بيان الحكم الشرعي لهذه القضية كلام طيب لكل من: الشيخ عبد الله بن بيه والدكتور صلاح الصاوي نذكر موجزه فيما يلي:

يقول الشيخ ابن بيه: إن الجمهور يستحبون للمسلم أن يهجر دار الكفر كما يظهر من مراجعة ا لمبسوط والمعيار والمجموع والمغني وفتح الباري, ويتأكد طلب الخروج من ديارهم أي يجب إذا كان لا يستطيع تربية أبنائه تربية إسلامية، أو كان بيئة مهدد بالتحلل الأخلاقي, ووجد سبيلا إلى الإقامة في بلد إسلامي فيه بقية من الأخلاق، والمسألة ترجع إلى قاعدة التيسير وتنزيل الحاجات والمشقات منزلة الضرورات وهي القواعد السابقة، فعلى المسلم أن يقدر ضروراته وحاجاته بقدرها والجنسية فرع عن الإقامة ويعرض لها ما يعرض للإقامة من عوارض التحريم عند الخوف من الخروج من الدين عليه أو على أولاده إذا وجد بلدا لا فتنة فيه، أو الكراهية إذا كان لا يخاف الكفر إلا أنه يشاهد المناكر ويجد بلدا أقل مناكر, أو الجواز عند التساوي, أو الوجوب عندما توجد مصلحة قوية للإسلام والمسلمين في بقائه, أو تحصل مفسدة في انتقاله, أو الاستحباب عندما يقوم بالدعوة إلى الدين مع وجود غيره من الدعاة وهي أمور تحتاج إلى تحقيق المناط والنظر في المآلات.

أما الدكتور الصاوي فيقول: إن العلماء تنازعوا في مشروعية التجنس بجنسية الدول غير الإسلامية فمنعه فريق  وأجازه آخرون أم المانعون فحجتهم ما يلي:

1- ما يتضمن التجنس من القبول الطوعي لشرائع الكافرين ونظمهم.

2- ما يترتب عليه من خرق عقيدة الولاء والبراء وهي من حقائق التوحيد.

3- ما قد يتعرض له المتجنس من التجنيد الإجباري والإكراه على الخدمة العسكرية في هذه الدول, وقد تكون لقتال المسلمين.

أما المجيزون فحجتهم ما يلي:

1- ما يحقق التجنس من بعض المصالح الحيوية بالنسبة للمقيمين في هذه البلاد.

2- عدم الارتباط الحتمي بين التجنس ووقوع المفاسد.

3- أما الالتزام بشرائع البلد الآخر فهو مقيد بما لا يعارض ديانة المتجنس, لأن دساتير تلك البلاد يكفل حرية التدين.

4- ومسألة الولاء لهذه الدولة صاحبة الجنسية محلها القلب والانتقاد فلا ينبغي الخلط بينها وبين الوفاء بقوانين البلد في الصحة والمرور والضرائب ونحو ذلك بل إن بعض الزائرين لتلك البلاد مطالبون بالتزام هذه القوانين.

 والتجنس منه ما يكون اختيار ما يسعى إليه المتجنس بنفسه ويبذل في سبيله كل شيء، ومنه ما يكون اضطراريا لا يد للإنسان فيه كسبه أو دفعه كالجنسية التي تكتسب بحكم الميلاد أو الجنسية التي تفرض فرضا في أعقاب الاحتلال كما حدث مع الجمهوريات الإسلامية التي أجبرت على الاندماج في الاتحاد السوفيتي.

فما كان من التجنس اضطراريا فلا حرج فيه؛ لأنه داخل في باب الإكراه والضرورة، وعلى من وقع في ذلك أن يحافظ على هويته الإسلامية ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

أما التجنس الاختياري فهو الذي يتردد بين الحل والحرمة بحسب إمكانية المحافظة على الدين عقيدة وشريعة, فكلما كان ذلك ممكنا كان التجنس جائزا, وكلما قلت الإمكانية أو تحقيق عدمها كان التحريم أو الكراهية يقول: التجنس الاختياري في ظاهرة يتضمن الرضا: بحكم الجاهلية ونبذ التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، كما يتضمن اتخاذ الكافرين كأولياء من دون المؤمنين وتحريم ذلك مما علم من الدين بالضرورة بل لا يبعد القول بأنه من أعمال الردة عن الإسلام، أو أنه من الذرائع القوية إلى ذلك، ومن ناحية أخرى لا يزال كثير ممن تجنسوا بجنسية هذه البلاد على وفائهم لدينهم وأمتهم, وقد استفادوا من هذا التجنس قوة وظفوها في الدعوة إلى الإسلام ثم انتهى إلى ما يلي فقال:

والذي يقتضيه النظر في النهاية ضرورة التفريق في هذا الباب بين مناطين:

1- ا لحكم الأصلي للتجنس في صورته المعتادة المطلقة.

2- حكمه في ضوء ما اتحف به من قرائن وملابسات في واقع الجاليات أما التجنس الاختصاري في صورته الأصلية المطلقة فلا شك أنه من المحرمات القطعية.

وأما التجنس في ضوء ما احتف به من قرائن وملابسات, فإنه إذا تجرد عن القبول المطلق لشرائع الدولة صاحبة الجنسية ونظرنا إلى سائر ما نقرره من قوانين ملزمة، والانتماء المطلق إلى جماعتها بحيث يصبح سلما لأوليائها وحربا على أعدائها، وأصبح ضرورة لترتيب شئون المقيمين في هذه المجتمعات وتوطين وجودهم مع المحافظة على ما يقتضيه هذا الوجود من الالتزام بالوفاء بالعهود والمواثيق مع الدولة المستضيفة ودفعت إليه ضرورات ملجئة أو حاجات ماسة, وبقي صاحبه حفيظا على ولائه وبرائه مقيما على عهده مع الله ورسوله, فإنه يصبح من موارد الاجتهاد ولا يبعد القول بمشروعيته في هذا الإطار.

وبهذا نستطيع القول بأن حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية يأخذ الأحكام الآتية:

1- الجواز والمشروعية حين يتمكن التجنس من المحافظة على دينه وشعائره.

2- الاستحباب حين يكون في ذلك خدمة للإسلام والدعوة.

3- الكراهة حين يظن أن في ذلك تأثيرا ما على دينه وشعائره.

4- التحريم حين يكون لدولة محاربة مع القطع بضياع الدين وشعائره.

5- العفو عمن إكراه على ذلك واضطر إليه.

6- الوجوب حين يكون في ذلك مصلحة قوية للإ سلام والمسلمين.
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